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خلاصة—هذا البحث يبحث في العلامات التي تظهر عند البلوغ، وآراء العلماء في ميراث الخنثى ومن معه.
الكلمات الافتتاحية: البروز، الأضر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على العلامات التي تظهر عند البلوغ، وآراء العلماء في ميراث الخنثى ومن معه.
II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
العلامات التي تظهر عند البلوغ:

العلامات التي تظهر في الكبر عند البلوغ نوعان: علامات تختص بالذكور وعلامات تختص بالإناث.

العلامات الخاصة بالذكور:

العلامات المعتبرة في الحكم على الخنثى بذكورته هما علامتان: بنات اللحية، النبات المعروف للرجال عادة، وخروج المني من ذكره، وكونه مني رجل، سواء أكان في نوم أو يقظة، فإذا ظهر الخنثى علامة من هاتين العلامتين فهو ذكر ويرث ميراث الذكور.

العلامات الخاصة بالإناث:

العلامات المعتبرة في الحكم على الخنثى بأنوثته هما علامتان: الحيض، ونهود الثديين، أي بروزهما البروز المعروف للإناث عادة، فإذا ظهر بالخنثى إحدى هاتين العلامتين فهذا دليل على أنه أنثى ويرث ميراث الإناث يقول الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع)؛ لأنَّ كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى وأما العلامة في حالة الصغر فالمبال لقوله صلى الله عليه وسلم: (الخنثى من  حيث يبول).

آراء العلماء في ميراث الخنثى ومن معه:

اختلفت كلمة العلماء في كيفية ميراث الخنثى ومن معه، ولهم في ذلك أربعة مذاهب:

المذهب الأول للحنفية:

مذهب أبي حنيفة ومحمد الذي عليه الفتوى في المذهب أنَّ الخنثى المشكل يعامل بالأضر أو بأسوأ حالتيه، الذكورة والأنوثة، وهذا خاص به وحده دون من معه من الورثة، بمعنى أنَّه: يعمل للمسألة حلان:

الأول: باعتبار الخنثى ذكرًا ويعرف نصيبه.

والثاني: باعتباره أنثى ويعرف نصيبها ثم نعطيه الأقل من هذين النصيبين، وإذا كان وارثًا على تقدير الذكورة دون الأنوثة أو عكسه فإننا نعتبره غير وارث ولا يعطي شيئًا وتوزع التركة كلها، أو الباقي منها على بقية الورثة وهذا إذا كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله وزوال إشكاله.

ووجهة الحنفية فيما ذهبوا إليه: أنَّ الأقل تيقن للخنثى فيأخذه وما زاد على ذلك مشكوك فيه فأثبتنا المتيقن قصرًا عليه؛ لأنَّ المال لا يجب ولا يثبت بالشك، وأيضًا فإنَّ حقوق بقية الورثة ثابتة لهم ولا يجوز انتقاصها بالشك.

أمَّا إذا كان يرجى اتضاح حاله وزوال إشكاله فإنه يعامل بالأسوأ والأضر أيضًا، ويعطي للورثة حقوقهم ولا يوقف شيء لكن يؤخذ من بقة الورثة كفالة برد حق الخنثى إذا ظهر على غير الحالة التي عومل بها، أمَّا إذا كان إرثه بالذكورة يتساوى مع إرثه بالأنوثة ولا فرق فإنه يعطاه كاملًا سواء رجي اتضاح حاله أم لا.

وإليك أخي الطالب بعض الأمثلة التطبيقية لميراث الخنثى على مذهب الحنفية:

1- مات عن ابن / ولد خنثى.

على اعتبار الخنثى ذكرًا يكون الورثة ابنان، التركة بينهما مناصفة.

وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة ابن وبنت، والتركة بينهما الذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للخنثى ثلث التركة وهذا هو أسوأ حالتيه فيعامل بها ويأخذ الأقل.

2- مات عن أخ شقيق / ولد خنثى.

على اعتبار الخنثى ذكرًا يكون الورثة ابن / أخ ش، فتكون التركة كلها للابن والأخ الشقيق محجوب، وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة بنت / أخ ش، فيكون للخنثى النصف فرضًا، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا وهذا هو أسوأ حالتي الخنثى فيعامل بها ويأخذ الأقل.

3- ماتت عن زوج/أم/أخت لأم/ولد أب خنثى.
على اعتبار أن الخنثى ذكرًا يكون الورثة زوج/أم/أخت لأم/أخ لأب.

مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا وهو واحد.

وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة زوج/أم/أخت لأم/أخت لأب.

مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية: الزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف ثلاثة.

وأسوأ حالتي الخنثى هو اعتبارها ذكرًا فيعامل بها ويأخذ الأقل.

4- ماتت عن زوج / أم / خنثى لأبوين.

على اعتبار الخنثى ذكرًا يكون الورثة زوج/أم/أخ شقيق.

مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا واحد، وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة زوج/أم/أخت شقيقة.

مسألتهم من ستة ونعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وأسوأ حالتي الخنثى هو اعتباره ذكرًا فيعامل بهذه الصفة ويأخذ الأقل.

5- مات عن ولد أخ خنثى/عم شقيق.

على اعتبار الخنثى ذكرًا يكون الورثة ابن أخ/عم شقيق، تكون التركة كلها للابن الأخ تعصيبًا ولا شيء للعم الشقيق لحجبه به.

وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة بنت أخ/عم شقيق، التركة كلها للعم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت الأخ لأنها من ذوي الأرحام، فهنا أسوأ الحالة الخنثى هو اعتباره أنثى، فيفرض كذلك ولا يعطى شيئًا حتى يتضح أمره.

6- ماتت عن زوج/أخت شقيقة/خنثى لأب.

على اعتبار الخنثى ذكرًا يكون الورثة زوج/أخت ش/أخ لأب، للزوج النصف فرضًا، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، ولا شيء للأخ لأب لاستغراق الفروض التركة.

وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة: زوج/أخت ش/أخت لأب.

المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، فهنا أسوأ حالتي الخنثى وهو اعتباره ذكرًا فيفرض كذلك ولا يعطي شيئًا حتى يتضح أمره.

7- مات عن أب/أم/بنت/ولد خنثى.

على اعتبار الخنثى ذكرًا يكون الورثة أب/أم/بنت/ابن ابن.

مسألتهم من ستة: للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، ولابن الابن الباقي تعصيبًا وهو سدس التركة واحد سهم.

وعلى اعتبار الخنثى أنثى يكون الورثة أب/أم/بنت/بنت ابن.

مسألتهم من ستة للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد،وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد سهم، وهنا تساوى نصيب الخنثى على اعتباره ذكرًا وعلى اعتباره أنثى فله سدس التركة على أي حال فيأخذه كاملًا.

المذهب الثاني: للمالكية:

مذهب المالكية أنَّ الخنثى المشكل يكون ميراثه على النصف دائمًا سواء كان يرجى اتضاح حاله أم لا، وساء في ذلك حال الذكورة أم حال الأنوثة ولتفصيل ذلك نقول:

إذا كان الخنثى يرث على اعتبار الذكورة فقط فإننا نعطيه نصف نصيبه الذي استحقه بالذكورة وإذا كان يرث على اعتبار الأنوثة فقط فكذلك؛ أي: نعطيه نصف نصيبه الذي استحقه بالأنوثه.

أمَّا إذا كان يرث على الاعتبارين الذكورة والأنوثة متفاضلًا فإننا نعطيه نصف كل منهما وبهذا قال الحنابلة فيمن لا يرجى اتضاح حاله فقط، بمعنى أنه لو كان يرث على اعتبار الذكورة أربعة أسهم وعلى اعتبار الأنوثة سهمين فإننا نجمعهما فيكون الحاصل ستة أسهم له نصفها وهو ثلاثة أسهم أو بتعبير آخر نعطيه نصف الأربعة ونصف الاثنين فيكون الحاصل هو الثلاثة أيضًا.

ووجه المالكية فيما ذهبوا إليه أن أسوأ أحوال الخنثى أن يكون أنثى وما زاد عليها فمتنازع فيه بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأنَّ الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي أي ما لو تداعي شخصان دارًا بأيديهما ولا بينة لهما فتقسم الدار بينهما نصفين فعلى هذا القول يعامل الخنثى وحده بالأضر ولا يوقف شيء من التركة بل تقسم قسمة نهائية فيتفق مذهب المالكية مع مذهب الحنفية في هذا ويختلف معه في مقدار النصيب.

المذهب الثالث: للشافعية:

مذهب الشافعية أنَّ الخنثى المشكل يعامل بالأسوأ والأضر هو ومن معه من الورثة سواء كان يرجى اتضاح حاله أم لا يرجى وهذا قول الحنابلة فيمن يرجى اتضاح حاله فقط، فلو يرث في حال دون حال لا  يعطى شيئًا ولو يرث في حال أكثر منه في حال آخر يعطى الأقل وكذلك من معه من الورثة فمن يرث منهم في حال دون حال لا يعطى شيئًا، ومن يرث في حال أكثر منه في حال آخر يعطى الأقل ويوقف الباقي لحين زوال إشكاله واتضاح حاله أو الصلح بتساو أو تفاضل ولا بد أن يجري بينهما التواهب.

أمَّا إذا كان الخنثى أو من معه من الورثة يتساوى إرثه في حال الذكورة مع إرثه في حال الأنوثة ولا يختلف فإنه يعطاه كاملًا ولا داعي للانتظار حيث لا فائدة تعود منه.

ووجهة الشافعية فيما ذهبوا إليه: هو الأخذ باليقين بالنسبة كل من الخنثى ومن معه من الورثة ووقف المشكوك فيه ولذلك فإن التواهب لا بد منه.

جاء في روضة الطالبين: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز، قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل الحال جاز أيضًا.

أمثلة تطبيقية على مذهب الشافعية:

مثال أول: ماتت عن زوج/بنت/أم/ولد ابن خنثى، يرث الخنثى في الحالتين متفاضلًا: 
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	يعطى الأقل لاختلاف نصيبه.
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	ذكورة /ابن ابن
	أنوثة/ بنت ابن
	11
	توقف حتى يتضح حال الخنثى.


شرح صفة العمل في المسألة:

1- يرث الخنثى في الحالين الذكورة والأنوثة غير أن على اعتبار الأنوثة أكثر من إرثه على اعتبار الذكورة؛ لأنه  على اعتبار الذكورة يكون ابن ابن يأخذ الباقي تعصيبًا وهو (1) سهم، وعلى اعتبار الأنوثة يكون بنت ابن تأخذ سدس التركة فرضًا تكملة الثلثين مع البنت وهو (2) سهم، لذلك أخذ الأقل لاختلاف نصيبه.

2- عومل جميع الورثة الذين مع الخنثى بنفس الأسلوب وهو إعطاء كل وارث الأقل لاختلاف نصيب كل فالأضر في حق الخنثى بالنسبة لنفسه اعتباره ذكرًا والأضر في حق الورثة بالنسبة لهم اعتباره أنثى.
3- مسألة الذكورة من (12)، ومسألة الأنوثة من (12) وعالت إلى (13) فبين المسألتين تباين ضربنا كلًا منهما في الأخرى هكذا: (12× 13)= (156) في الجامعة للمسألتين.
4- قسمنا الجامعة على أصل الأولى وهو (12) فكان الناتج (13) وهو جزء السهم لهذه المسألة الأولى وقسمنا الجامعة على أصل المسألة الثانية وهو (13) فكان الناتج (12) وهو جزء السهم لهذه المسألة الثانية.
5- ضربنا سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فكان نصيبه في كل مسألة، وبين النصيبين تفاضل فكان لكل وارث الأقل وبقى من الجامعة (11) سهمًا توقف حتى يتضح حال الخنثى، فإن ظهر أنثى أخذها فهي حقه، وإن ظهر ذكرًا كان معه حقه ورد هذا الباقي إلى مستحقيه ويكون توزيعه على النحو التالي:

أ- الزوج: حقه (39) وأخذ الأقل (36) فيكون له (3) أسهم.

ب- البنت: حقها (78) وأخذت الأقل فيكون لها (6) أسهم.

ج- الأم: حقها (26) وأخذت الأقل (24) فيكون لها (2) سهم فهذه هي آل (11) أسهما الموقوفة.

مثال ثانٍ:

مات عن بنت/أخ شقيق خنثى، يرث الخنثى في الحالتين متساويًا.
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	تأخذ نصيبها كاملا لعدم الاختلاف
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	يأخذ نصيبه كاملا لعدم الاختلاف

	ذكورة/ أخ ش
	أنوثة/أخت ش
	-
	لا يوقف شيء.


شرح صفة العمل في المسألة:

1- الخنثى يرث في الحالين الذكورة والأنوثة متساويًا؛ لأنه على اعتبار الذكورة يكون أخًا شقيقًا عاصبًا بنفسه فله الباقي تعصيبًا بعد فرض البنت وهو النصف وهذا الباقي الذي يأخذه الشقيق هو نصف التركة وعلى اعتباره أنثى يكون أختًا شقيقة عصبة مع غير البنت تأخذ الباقي تعصيبًا وهو أيضًا نصف التركة بعد فرض البنت وهو النصف.

2- مسألة الذكورة من (2) مخرج النصف فرض البنت للبنت (1) سهم، وللخنثى (1) سهم، ومسألة الأنوثة من (2) مخرج النصف البنت، للبنت (1) سهم، وللخنثى (1) سهم، فيأخذ كل منهما حقه كاملًا لا فرق بين حالة الذكورة وحالة الأنوثة وليس ثمة شيء يوقف.

مثال ثالث:

مات عن: عم شقيق / ولد أخ خنثى، يرث الخنثى على اعتباره ذكرًا فقط.

في هذه المسألة يرث الخنثى في حالة واحدة فقط، هي اعتباره ذكرًا لا غير؛ لأننا إذا اعتبرناه ذكرًا يكون ابن أخ فتكون التركة كلها له؛ لأن عصوبته أقوى من عصوبة العم بناء على أن جهة الأخوة في التعصيب مقدمة على جهة العمومة كما ذكرنا في التعصيب ولا شيء للعم إذن لحجبه بابن الأخ.

وإذا اعتبرنا الخنثى أنثى يكون بنت أخ، ولا شيء لها؛ لأنَّها من ذوي الأرحام وتكون التركة كلها للعم الشقيق لأنه عصبة كما هو مقرر في الفرائض أنه لا يرث ذوو الأرحام  عند وجود عاصب.

فهنا يرث الخنثى في حال دون حال أي على اعتبار الذكورة فقط لذلك فإنَّ التركة توقف كلها حتى يتضح حال الخنثى فإن ظهر ذكرا أخذها كلها وإن ظهر أنثى فلا شيء له مطلقا وتكون التركة كلها للعم وحده.

مثال رابع:

ماتت عن: زوج/أخت شقيقة/خنثى لأب، يرث الخنثى على اعتباره أنثى فقط.
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	يأخذ الأقل لاختلاف نصيبه.

	أخت شقيقة
	
[image: image12.wmf]ه2

ه1


	1
	7
	
[image: image13.wmf]ه2

ه1


	3
	6
	6
	تأخذ الأقل لاختلاف نصيبها.

	خنثى لأب
	ق ع
	-
	-
	
[image: image14.wmf]ه6

ه1


	1
	2
	-
	لا يأخذ شيئا لأنه يرث في حال دون حال.


ذكورة/أخ لأب
أنوثة/ أخت لأب
2- توقف حتى يتضح حال الخنثى.
شرح صفة العمل في المسألة:

- في هذه المسألة يرث الخنثى في حالة واحدة فقط هي اعتباره أنثى لا غير؛ لأننا إذا اعتبرناه أنثى يكون أختًا لأب، فتكون صاحبة فرض ترث السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة وتعول المسألة أصلها ستة وتعول إلى سبعة، الزوج النصف ثلاثة أسهم، وللشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وللأخت لأب السدس واحد سهم.

وإذا اعتبرنا الخنثى ذكرًا يكون أخًا لأب وعلى هذا الاعتبار يكون عاصبًا والشأن في العاصب أنه يأخذ الباقي تعصيبًا وليس في التركة باق حيث استغرقتها الفروض وهي نصف الزوج ونصف الشقيقة ومن ثم فلا ميراث العاصب.

عومل الخنثى ومن معه بالأضر والأسوأ لكل منهم فالأضر بالنسبة للزوج وللشقيقة إعطاؤهم الأقل بالنسبة للخنثى عدم إعطائه شيء لأنه يرث في حال دون حال.

مسالة الذكورة من (2) ومسألة الأنوثة من (6) وعالت إلى (7) فبين المسألتين تباين ضربنا كلًا منهما في الأخرى هكذا: (2× 7)= (14) هي الجامعة للمسألتين.

قسمنا الجامعة على أصل المسألة الأولى: (14÷ 2)= (7) هي جزء سهمها ثم قسمناها على أصل المسألة الثانية هكذا: (14÷ 7)= (2) هي جزء سهمها.

ضربنا سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فكان نصيبه فيكل مسألة فوجدنا بين نصيب كل من الزوج والشقيقة تفاضلًا فأعطينا كلا منهما الأقل، ووجدنا موقف الخنثى أنه يرث في حال دون حال فلم نعطه شيئًا وأوقفنا نصيبه وهو (2) سهم، حتى يتضح حاله ويزول إشكاله فإن ظهر أنثى أخذها فهي حقه ويكون كل واحد من الورثة قد وصله حقه ولا شيء له.

وإذا ظهر الخنثى ذكرًا فلا شيء له، ورد الباقي إلى مستحقيه ومستحقوه هما: الزوج والشقيقة، ويكون توزيعه على النحو التالي:

أ- الزوج: حقه (7) أسهم، وأخذ (6) أسهم فكون له (1) سهم.

ب- الشقيقة حقها (7) ٍأسهم وأخذت (6) فيكون لها (1) سهم، فهذان هما السهمان الموقوفان.
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